
كلمة العدد

ن الرَّحَِِيم ِ الرَّحَْمم  بسْْم اللَّهِ�
الحمــد لله، والــصلاة والسلام على مولانا ســيدنا رســول الله، وعلى آله وصحبه 

ومََن والاه، وبعد:

فــإن من مِنِــةِِ الله تعالى أنْْ جعل الأمــة المحمدية خيرََ أمةٍٍ أُُخرجــت للناس، أمة 
اختصها الله تعالى بخيرِِ الأنبياء والرســل صلى الله عليه وآله وســلم وخيرِِ الكتب وخيرِِ 
الشــرائع والرســالات؛ هذه الرســالة العالمية التي ما مِـِـن خيرٍٍ للبشــريََّةِِ في حياة أفرادها 
ومجتمعاتهــا ومعادهــم إلا واشــتملت عليه وقررتــه، رحمة وهداية، حيــث قال تعالى: 

لََٰمِِيَنَ{ ]الأنبياء: 107[. َةٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� كََٰ إِلَِّاا رَ�حۡمَ رۡسََۡلۡۡنَٰ�
َ
لََٰمِِيَنَوََمََآ أَ َةٗٗ لِّ�لِۡۡعَٰ� كََٰ إِلَِّاا رَ�حۡمَ رۡسََۡلۡۡنَٰ�
َ
}وََمََآ أَ

ولقــد قــام بنــاء الشــريعة الإسلاميــة بجهــود الفقهــاء عبر القرون التــي اهتمت 
بوضــع قواعدََ وضوابــط تعصم مراعاتُُها عقــل الفقيه من الخلل، وتجعله يُُشْْــرِِف على 
نصوص الكتابِِ والسُُّــنَّةَِِ النبويََّةِِ المشََــرََّفة من منطلقٍٍ قويم، والذي يظهر في علم أصول 

الفقه ومباحثه.



ومــن نصــوص القــرآن الكريم والسُُّــنَّةَ النبويــة المطهرة ومســائل الفقه وأصوله 
دَُُّ خلاصة الشــرع الشــريف،  انطلقــت الكليــات الشــرعية والقواعــد الفقهيــة، والتــي تُُع�
وزُُبــدة العقــول الفقهيــة المبدعــة عبر العصــور؛ لأنهــا آتيــة مــن تأمــل عباقــرة الفقهــاء 
ومحققيهــم واســتقرائهم ومقارنتهــم وتقليــب نظرهــم في النصــوص وغايتهــا، وحِِكََــم 
الشــرع الشــريف ومقاصــده؛ فجــاءت تلــك القواعــد الفقهيــة في بنائهــا وصياغتهــا وفي 
ربــط جزئيــات الفقــه بهــا وتفريــع تطبيقاتهــا مــن خلال المســائل والفــروع التــي تنــدرج 
تحــت هــذه، ومــا يُُســتثنى منهــا ممــا لــه بهــا شــبه صــوري، وعنــد التحقيــق يتبيــن أن 

قاعــدة أخــرى قــد جذبتــه فانــدرج تحتهــا.

وهو موضوع مهم اعتنى به عدد من الأئمةِِ كالإمام الفََنَّاَكي الشافعي )المتوفََّى 
عــام 448 هـ/ 1056م( في كتابــه »المناقضات«، والإمام القــرافي في كتابه »الفروق« 
)المتوفََّى عام 684هـ/ 1285م(، والإمام تاج الدين ابن السبكي )المتوفََّى 771هـ/ 

1370م(.

إن ســرََّ هــذا الاهتمام من قِبِل فقهــاء الأمة عبر القرون بالتقعيــد الفقهي يظهر 
في بيــان الإجــراءات التي من شــأنها ارتقــاء الفقيه والمفتــي إلى الاســتعداد لمراتب 
الاجتهــاد، مع الإعانة على تنزيل الأحكام على واقع المســتجدات من خلال تخريج 
القواعد، بالإضافة إلى أنها تغني عن حفظ فروع الفقه وجزئياته، بل إن القواعدََ الكليََّةََ 

مانعةٌٌ لتناقض الفتاوى وتضارب الأحكام.

قال الإمام القرافي في »الفروق« )1/ 3، ط. عالم الكتب( في تقرير هذا المعنى: 
»مََــن جعل يُُخََــرِِّج الفروع بالمناســبات الجزئيــة دون القواعد الكليــة تناقضتْْ عليه 
الفروع، واختلفتْْ وتزلزلتْْ خواطره فيها واضطربتْْ، وضاقتْْ نفسه لذلك وقنطتْْ، 
واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضِِ نفسُُــه مِنِ طلب 
مُُناهــا، ومََــن ضََب�ـطَََ الفقه بقواعدهِِ اســتغنى عن حفــظِِ أكثر الجزئيــات لاندراجها في 

الكليات، واتحد عنده ما تناقضََ عند غيره وتناسب« اهـ.



ولا شــك أن طرق هــذا الموضوع بالأبحــاثِِ الأكاديمية الجــادة هو عمل في 
غايــة الأهميــة؛ لكونه مظهرًًا مــن مظاهر الاجتهــاد والتجديد، خاصــة عند التصدي 
للمستجدات والنوازل الجديدة أو محاولة ضبط المسائل التي تترتب عليها الحقوق 

وتتحدد من خلالها الواجبات.

وتــدور موضوعات أبحاث هذا العدد من مجلــة دار الإفتاء المصرية حول ما 
ذكرنــا من أهمية تحديد المفاهيم والضوابط في المســائل والتقعيد، والإفادة من ذلك 
في اســتنباط الأحكام الشرعية في المسائل والمســتجدات، في ظل الجهود التي تبذلها 
دار الإفتاء المصرية في مســيرة تجديد الخطاب الديني، والأبحاث المنشــورة بالعدد 

55 من مجلة دار الإفتاء المصرية ثلاثة:

الأول تحت عنوان: »أثر المناخ في الأحكام الفقهية«، ناقش مدى تأثر الأحكام 
الفقهية بالظروف المناخية في عدد من مســائل العبادات والمعاملات وكذلك أحكام 

الأسرة والحدود والقضاء.

والثاني تحت عنوان: »أقل المهر عند الحنفية«، تناول مســألةًً مهمةًً من مسائل 
الفقه التي اهتم الفقهاء بدراســتها؛ لتعلقها بحقٍٍّ أصيلٍٍ من حقوقِِ المرأة، والذي يكثر 
حولها الاختلاف في تقدير معيار القلة والكثرة فيها، والذي يرتبط بلا شــك بالأحوال 

والأعراف واختلاف البيئات.

والثالـث تحـت عنـوان: »الإعـذار بخفـاء الحكـم وتطبيقاتـه في فقه الشـافعية«، 
وهـو بحـث اهتـم بالكشـف عـن قاعـدة لـم تأخـذ حظها مـن الـدرس والتحليـل، رغم 
أنهها تمثـل مظهـرًًا مـن مظاهـر التيسـير في الديـن ورفـع الحـرج عـن المكلفيـن، وهـي 
العـذر بخفـاء الحكـم، والتـي يتفـرع عليهـا عـدد مـن المسـائل والفـروع والتـي بلغـت 

خمسـة وعشـرين فرعًًـا.



إنََّ دار الإفتاء المصرية إذ تََسْْــعََد أن تُُقََدِِّم هــذا العدد لقرائها، فإنها تؤكد حرصها 
المســتمر علــى أن تأخذ بكلِِّ جديــدٍٍ في مجال البحــوثِِ الفقهيََّةِِ والأصولي�ـةَِِ والإفتائيََّة، 
والعمــل علــى مواكبــة كلِِّ ما يفيد، ومــا يتفاعل مع القضايــا المســتجدة في حياة الناس 

والعصر.

وآخر دعوانا أنِِ الحمد لله ربِِّ العالمين

أ.د/ شوقي علََّ�ام
مفتي جمهورية مصر العربية


